
ي ! ف هب الحن ة وعلى المذ ور ولي المرأ ي المحكمة دون حض واج ف د الز م عق 104148 - ت

ال السؤ

د العقد ي ، وعن ف هب الحن ي المحكمة ، وعلى المذ كاح يتم ف د الن ي العراق عق ل ، وف دي طف وات ، وعن ل 6 سن ب ت ق وج ز ا من العراق ، وت ن أ

ا ن واج هل ز اهد مع والدي ، ف ي الأوراق كش ع ف ا ، وهي ، ولكن والدها وقَّ ن ي سوى أ اض ل على الق وز أن يدخ راً ، ولكن لا يج كان والدها حاض

ء ؟ . ي عل ش اطل ؟ وهل عليَّ ف صحيح أم ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

عد الحدث الك ب ترض أن يكون سؤ من المف راً ! ف أخ اء مت لك ج ا عليك أن ذ ن ب ك ، وعت راً على حرصك ، وتحريك عن أمور دين ي اك الله خ ز ج

. ة لك الطريق ت كاح ب د الن طأ عق ر ، ولكن لعلك لم تكن تعلم خ ي أخ رة دون ت اش مب

اً: ي ان ث

ويج على ز د الت أن عق هر ب ون ( يج د ) المأذ ي ، وتج ف هب الحن ي المذ ق الأحكام ف ة وف رعي ي محاكمها الش كاح ف د بعض الدول عقود الن تعق

ي غ ب ن ادة المسلم ومعاملاته ، ولا ي ي عب ه ف ن عي هب ب ي اعتماد مذ غ ب ن رع ، ولا ي الف للش ا مخ ة ! وهذ ف ي ي حن ب هب الإمام أ ة ومذ نَّ الكتاب والس

ي أمور ه ف ن عي بٌ ب ه عتمد مذ كيف يُ ه ، ف د ما هو أصوب من رع ، وقد يوج الف للش هب ما هو مخ ا المذ ي هذ د يكون ف ق لك ، ف عل ذ للدول ف

ل ب د الأنكحة ق ال لهم : كيف كانت تعق ة ، أن يق ه الطريق هذ كاح ب د الن عق ي الرد على من يتمسك ب المعاملات كلها ؟! ومن أسهل الطرق ف

ة رحمه الله ؟! ف ي ي حن ب الإمام أ

ارة ، ويعلم أن ه العب هذ هم ب وج أحد من ز ه لم يت ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب اطلة ، ويعلم أن الن ارة ب ارة عب ه العب والعاقل يعلم أن هذ

عم أن هم التعصب أن ز عض ب لغ ب ين ب ة ، والذ لا من المتعصب لك إ رف ذ ل ما عُ سه ! ب ف ة ن ف ي و حن ب هم الإمام أ لك ، ومن وا كذ وج ز مة لم يت الأئ

ي ! ف هب الحن المذ ل سيحكم ب ز دما ين ه السلام عن عيسى علي

ة نَّ رآن والس الف للق ا مخ سها ، وهذ ف ن سها ب ف ة ن ج المرأ وِّ ز دهم أن ت وز عن يج كاح ، ف د الن ي عق ترط الولي ف ش ي لا يَ ف هب الحن والمذ

الصحيحة .

هاب ل ذ ب ة ق ي وج د الز ان يتم عق الب الأحي ي غ ال )7989 ( . وف واب السؤ ر ج ظ اطل – وان كاحها ب ن ها ف دون ولي ة ب واج المرأ د ز مَّ عق ا ت ذ وإ

م ن ، ث ي راد الأسرت ف ور بعض أ ي حض د ف ة ، وتحديد المهر ، ويتم العق ق تم المواف ها ، وت ةَ من ولي لُ المرأ يطلب الرج ن للمحكمة ، ف العروسي

ه . أس ب ا لا ب قط ، وهذ يق ف ون هو التوث يكون دور المحكمة أو المأذ يرها ، ف ة ، أو غ رعي ي المحكمة الش لك ف يق ذ يتم توث

ع ه ، حتى لا يق ذ بصحت ئ ن ال حي قض حكمه ، ويق ه الحاكم لم ين ا حكم ب ذ ه إ ن إ د ، ف ا العق ي صحة هذ لاف العلماء ف ت را لاخ ظ لكن . . ن

اس . ن الن ي طراب ب اض

دون ولي : د ب ” )9/346( عن العق ي ن ي “المغ ن قدامة رحمه الله ف قال اب

هب بعض العلماء اسدة . وذ ر الأنكحة الف لك سائ ه ، وكذ قض ز ن ا العقد حاكم , أو كان المتولي لعقده حاكما , لم يج ن حكم بصحة هذ إ “ف
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تصرف . تهى ب هاد” ان ت ها الاج ي ها , ويسوغ ف ي تلف ف لة مخ ها مسأ الف نصا . والأول أولى ; لأن ه خ قض ، لأن ه ين ن لى أ إ

ق ما سب ى ب ف كت لت ، ويُ ب قول : ق تي . وت ن تك اب وج قول لك : ز ي رى ، ف د العقد مرة أخ ها أن يعي ي ب عليك أن تطلب من أ ياط ، ف ا أردت الاحت ذ وإ

هة . ب لا ش كاح ، حتى يكون العقد صحيحا ب د الن ياط لعق ه الاحت ي تض ي يق ا هو الأولى والذ يق . هذ من التوث

والله أعلم
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